
 
 
 

 
 "البيان الختامي

 لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت
 " 10232مشاورات المادة الرابعة لعام بشأن 

 

 ترجمة موجزة
 

 
 1بيانًا في ختام زيارتها لدولة الكويت 3102سبتمبر  32 صندوق النقد الدولي فيبعثة  أعدّت

المجلس التنفيذي  قِبَلناقشته من لملاحق  ت  في وق سيُعَد الأولية لتقرير يتضمّن الاستنتاجات
بموجب المادة الرابعة من  3102في إطار المشاورات الدورية مع دولة الكويت لعام لصندوق ل

 الأول المحوررئيسية، يستعرض محاور  ثلاثة البيان الختاميتناول ي. و اتفاقية إنشاء الصندوق
أداء عات البعثة بشأن قّ تو  الثاني لمحورا يتناولو ، التطورات الاقتصادية الراهنة في دولة الكويت

 ، في حين يستعرضوالمخاطر التي تواجه تلك التوقعات 3102الاقتصاد الكويتي في عام 
 البيان.محتويات ل عرض موجزفيما يلي و  .تحديات السياسات والأولويات الأخير المحور

 
 مقدمةال
 

فوائض مالية كبيرة في الموازنة  قتحقي فيلنفط لمرتفعة السعار دولة الكويت من الأاستفادت 
أوضاع  على معاكستأثير  مؤخرًا المحليةالسياسية لتطورات وكان ل. العامة والحساب الجاري

الإنمائية للسنوات خطة التنفيذ تأخر  الدولة، حيثالاقتصادية في الأوضاع و  المالية العامة
 جورالأكبيرة في الزيادات لا وقوَّضتوالبرنامج الاستثماري للحكومة،  01/3100-02/3102

 للعمل فيلانضمام لالكويتيين المواطنين تشجيع ل الحكومة جهود القطاع العاموالمرتبات في 
 القطاع الخاص. 

 
1
ق من خبراء تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء تتم على أساس دوري. ويقوم فري  

جراء مناقشات مع المسئولين الرسم يين حول التطورات والسياسات الاقتصادية. الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وا 
 وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يُشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. 

 .3102لرابعة لعام وذلك بشأن مشاورات المادة ا ،3102 سبتمبر 32 - 01خلال الفترة من قامت بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة دولة الكويت  3
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تحسين العمل على على الطريق الصحيح، و  الخطة الإنمائيةوضع على لاتفاق ا وترى البعثة أن
. ، تُعتبَر أمورًا حيويةةغير النفطيالقطاعات  فيالنمو  وتعزيز، يمناخ الاستثمار البيئة الأعمال و 

وخلق فرص  الاقتصاد الكويتي تنويعل هو السعي الهدفأن يكون  ينبغي، على المدى الطويلو 
هداف لأ، وهناك مجموعة من العوامل تُساهم في دعم تلك افي القطاع الخاص للمواطنين العمل
زالة عوائق البنية التحتية المادية و ارة العامة، تحسين كفاءة الإدو بناء رأس المال البشري،  ،ومنها ا 

 والقانونية.
 

Well-جيد ) ل  بشك مُراقَبقوي والنظام المصرفي  المحلية الوضع المالي للبنوكترى البعثة أن و 

Regulated تقليص المديونية المحلية  الاستثمارشركات  وتواصل .بنك الكويت المركزي قِبَل( من
عا  . (eraging & RestructuringDelev) دة الهيكلةوا 

 

، وتوفير قدر (Fiscal Policy Framework) قويعامة إطار سياسة مالية  بناءترى البعثة أن كما 
أكثر رسمية إطار ضع و المركزي، و الكويت لبنك  ة والمؤسساتيةالوظيفيالاستقلالية أكبر من 

واستقرار  المالي ستقرارالاعزيز ت( سوف يُساهم في prudential-Macroللسياسة التحوطية الكلية )
 .الاقتصاد الكلي

 
 دولة الكويتفي التطورات القتصادية الراهنة  - أولا 

 

  مدفوعًا بنمو  3103ة خلال عام غير النفطي اتالقطاع ي أداءتعافيشير البيان الختامي إلى
% 00.1) %2.3 بنحوالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  الاستهلاك، ويُقدَّر معدل النمو في

% 2.2مقابل نحو  3103في عام % للقطاعات غـير النفطية( 3.3للقطاع النفطي، و
بعد  ، وذلك3100في عام  % للقطاعات غـير النفطية(1.0% للقطاع النفطي، و02.3)

لمجموع الناتج المحلي للقطاعات غير  (3101-3112ثلاث سنوات من النمو السلبي )
، حيث وصلت 3103خلال عام  نمو قويلنفطي بتحقيق استمر القطاع ا في حين ،النفطية

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم  .اقة القصوىـدولة الكويت للطمعدلات إنتاج النفط في 
 نحو مقابل 3103% في عام 2.3السنوي في دولة الكويت شهد تباطؤًا ليصل إلى نحو 

مقابل نفس  3102 % في يونيو2. هذا، وبلغ معدل التضخم نحو 3100% في عام 2.0
 الشهر من العام السابق.
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  يُشير البيان إلى أنه وبالرغم من زيادة الإنفاق الجاري إلّا أن الموازنة العامة للدولة تُحقق
إلى نحو  3103الناتج المحلي الإجمالي في عام  نسبتها إلىفوائض مالية مرتفعة وصلت 

العام نفاق لإيُشير البيان إلى ارتفاع انتاج. و لإبارتفاع أسعار النفط وكميات ا % مدعومة22
% في 32ة للمرتبات والأجور بنحو ، وذلك بسبب زيادة الحكوم3103% في عام 02بنحو 

مع الموازنة  اعتماداتدون مستوى الفعلي الرأسمالي  العام نفاقلإ، في حين بقي ا3103بريل إ
ياسي. وأشار البيان إلى أنه عدم اليقين السلة اح تنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة تعطّل

 3103في عام يرادات النفطية حقق الحساب الجاري الخارجي لدولة الكويت فائضًا لإوبفضل ا
 % من الناتج المحلي الإجمالي. 22بنحو 

 

 ( يُشير البيان إلى بقاء السياسة النقدية في دولة الكويت موائمةAccommodative مع تحقيق )
وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى قرار بنك الكويت المركزي في  نمو في الائتمان المصرفي.

%، والذي ترتب عليه تراجع أسعار 3بشأن تخفيض سعر الخصم ليصل إلى  3103كتوبر أ
أن الائتمان المصرفي المحلي شهد نموًا  البيان. وأضاف الفائدة على كلٍّ من الودائع والقروض

 النمو القوي في القروض الشخصية.ب مدعومًا 3102% في نهاية يونيو 2.3بنحو سنويًا 

 
 والمخاطر المرتبطة بتلك التوقعات 1023توقعات أداء القتصاد الكويتي في عام  - ثانياا

 

 خلال  القتصاد الكويتيأداء  تحسّن بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها الختامي تتوقع
معتدل  ل  حقيقي غير النفطي بشكارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الو  ،3102و 3102عامي 

الاستهلاك المحلي نتيجة زيادة  بمواصلة نمومدفوعًا  3102% لعام 2ليصل إلى نحو 
الحكومي من جهة   نفاق الرأسماليلإمن جهة، وتوقع زيادة ا 3103المرتبات والأجور في عام 

( ليصل إلى Stableأن يكون معدل التضخم المحلي مستقرًا ) بعثة الصندوقتوقّع تأخرى. كما 
 وأكّدت البعثة على استمرارعلى الترتيب.  3102و 3102% خلال عامي 2.2% و2نحو 

نسبتهما ق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري لتصل يدولة الكويت تحق
 كما تتوقع بعثة الصندوق% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. 20% و31إلى نحو 
% في عام 2.2جمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموًا بنحو لإالناتج المحلي ا أن يشهد
 مدعومًا بالإنفاق الرأسمالي الحكومي.   3102
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  ،جمالي الحقيقي لإنمو الناتج المحلي اتتوقع بعثة الصندوق تسارع على المدى المتوسط
نتاج النفط ستدعم إيات زيادة معتدلة في كمو %، 2النفطية ليصل إلى نحو للقطاعات غير 

النمو الاقتصادي لدولة الكويت، وسيُساهم ذلك بارتفاع طفيف في معدلات التضخم المحلي. 
ستأخذ في وأشار البيان إلى أن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري 

 نفاق الجاري.  لإفي االحالي إذا استمر مسار النمو  الانحسار

 

 في الأجل المتوسط  الاقتصادي لنمول تحقق توقعات البعثةإلى أن  تاميالبيان الخشير ي
خطة التنمية  سياسي دائم لوضع توصل إلى اتفاقال ومجلس الأمةالحكومة من يتطلب 

السياسي  اليقينن حالة عدم أالبيان  وأضافوالإصلاحات الهيكلية على المسار الصحيح. 
في النمو  ؤدي إلى انخفاضتو ، خ الاستثمارثقة ومناالأجواء ا على تؤثر سلبً  الممتدة

 . عن توقعات البعثة ةغير النفطيالقطاعات 

 

  زيادة أشار البيان إلى  ،ة لتوقعات البعثة لأداء القتصاد الكويتيالمخاطر الخارجيعلى صعيد
سواق الناشئة لأظروف الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تراجع النمو في دول ا صعوبة

البيان أن دولة  وأضاف .وبالتالي على أسعاره ،على الطلب العالمي للنفطوانعكاسات ذلك 
امتصاص أثر  من تُمكّنها( large Fiscal Buffers) كبيرة الكويت لديها مصدات مالية

. وفي هذا الصدد، يُشير البيان إلى على المدى المتوسط الانخفاض في أسعار النفط العالمية
 11رتفع ليصل إلى نحو ا( قد Fiscal Breakeven Oil Prices) 2أن سعر برميل النفط التعادلي

وهو سعر لا  الاستثمار(، باستبعاد الدخل من) 02/3102دولارًا للبرميل في السنة المالية 
ونتيجةً للزيادات الحادة مؤخرًا في  .يزال متدن نسبيًا بالمقارنة مع أسعار النفط الحالية

، إضافةً إلى محدودية التراجع عنهاالتزامات يصعب المصروفات الجارية وهي في معظمها 
تقدر بعثة الصندوق أن تتجاوز جملة المصروفات العامة قيمة  ،الإيرادات غير النفطية

بما  01/3102مليون برميل( في السنة المالية  3.02الإيرادات النفطية )عند معدلات إنتاج 
 لأسعار النفط.التي قد تنجم عن انخفاض متواصل  ريرفع درجة المخاط

 

  التعرضيُشير البيان إلى أن هناك بعض الظروف التي قد تزيد (Vulnerabilities ومخاطر )
السوق والائتمان التي تواجهها البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتتمثّل 

 
 سعر برميل النفط التعادلي يُمثّل سعر برميل النفط اللازم لموازنة الموازنة العامة عند مستويات الانفاق الحالية.  3
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بمخاطر تشدد الظروف المالية العالمية بسبب التراجع عن برنامج التيسير الكمي 
(Quantitative Easing-QE وعودة التوتر المالي في منطقة اليورو. ويُشير البيان إلى أن تلك ،)

(، Deleveraging) خفض المديونيةمزيد من المخاطر سوف تدفع شركات الاستثمار المحلية ل
يُشير البيان إلى و . (Risk Aversion) المخاطر لمزيد من التحفظ تجاهوستدفع البنوك المحلية 

% 31)تُشكّل نحو  مباشرة على قطاع العقار (Exposure) بنوك المحلية لديها انكشافاتأن ال
الرهون  إلى ، بالإضافة(3102يونيو  في لدى البنوك المحلية القروض محفظة إجماليمن 

ا قادرة البنوك المحلية تتمتع بمعدلات رسملة كافية وسيولة وفيرة تجعله ولكنسهم. لأالعقارية وا
  (.Severe Macro-Scenarios) هات كلية قاسيةسيناريو لمل صدمات تتح على أن

 
  تحديات السياسات والأولويات – ثالثاا

 
 النمو في القطاعات غير النفطية وتعزيزمزيج السياسات القتصادية الكلية  –أ 
 
 دول مجلس التعاون  أقرانه في أقل منلكويت دولة ال ةيداء الاقتصاديشير البيان إلى أن الأ

الاستثمار العام للناتج المحلي الإجمالي، جاءت دولة الكويت  لدول الخليج العربية. فمن ناحية
، ويعود ذلك لتأخّر تنفيذ الإصلاحات بنسبة تقل عن المتوسط المسجَّل لدول المجلس

دول  أقل من، سجلت دولة الكويت مراكز إلى جانب ذلكالاقتصادية ومشاريع البنية التحتية. 
 .ومؤشرات سهولة الأعمال مؤشرات التنافسية العالمية لمجلس فيأخرى في ا

 

 للنهوض بمشاريع البنية التحتية  ةالعام اتتحسين تنفيذ الاستثمار  ترى بعثة الصندوق أن
إلى أن  وأشارت البعثةالنمو في القطاعات غير النفطية.  برنامجدعم يالمادية والاجتماعية س

زيادة الإنفاق الرأسمالي. وأكّدت لللحكومة  ويوفر مساحةالمركز المالي لدولة الكويت قوي 
البعثة على الحاجة لاحتواء الإنفاق الجاري وبشكل  خاص فاتورة الأجور والمرتبات، وذلك 

ولمواصلة ( في حالة تعرض أسعار النفط للهبوط، Fiscal Buffersلتوفير مصدات مالية )
يًا للعدالة بين الأجيال الحالي  .ة والمستقبليةالتوفير توخِّ
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 وأن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع العام أكدت البعثة على أهمية كفاءة وجودة الإنفاق ،
المسئولة  الجهاتالتي تعزز النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أهمية وضع إطار للتنسيق بين 

 عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لضمان التنفيذ في الوقت المناسب.

 
 الحفاظ على حقوق الاستمرار في  أكّد البيان على أهميةلمتوسط والطويل، لى المدى اع

لا العامة المالية  توازناتأن  البعثة إلى تتحليلا وتُشيرالثروة النفطية.  الأجيال القادمة في
إذا استمر الإنفاق  (Intergenerational Equity) الأجيالبين نصاف متطلبات الإمع  تتّسق
أوضاع الموازنة ضبط الحاجة لالبعثة  تُقدّر، المدى المتوسط وعلىلحالي. ا على مسارهالعام 
 الإنفاق نمو تخفيض خلال من % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي2 بما يعادل نحوالعامة 
وأكّدت البعثة  .النفطي غير العجز منتدريجيًا  للحد النفطية غير وزيادة الإيرادات الجاري

 القريب، المدى في غير النفطي العجز لاحتواء المقترحة التدابير يذتنفالبدء في على أهمية 
 .المستقبل في أكبر معالجات مما سيتطلب العجز اتساع إلى سيؤدي هافي تنفذ التأخير لأن

 
 حيث أن خلق والمرتبات التوظيفزيادة احتواء  مواصلة التركيز على أشار البيان إلى أهمية ،

قلل الحوافز لدى المواطنين تجور والمرتبات في القطاع العام الأ وزيادةالحكومية  الوظائف
الحركة للاستثمارات  مجالكذلك فإن فاتورة الدعومات الكبيرة تقلل  للعمل في القطاع الخاص.

 التي دعومات الطاقة )الكهرباء والوقود أن الاجتماعية. وأشار البيان إلىالتحتية و في البنية 
هةينبغي أن تكون و ( تغذي التبذير، الإجمالي لي% من الناتج المح2تشكل نحو  مع  مُوَجَّ

 Social Safetyالتدرج في موازاتها بالأسعار العالمية وضمان توفير شبكة أمان اجتماعي )

Net مساحةذلك يساهم في الأجل الطويل في تعزيز الكفاءة ويوفر مزيد من (. وأكّد البيان أن 
بيان الختامي على أهمية الحملات الإعلامية لنشر التوعية ال للمالية العامة. كما أكّدالحركة 

 .لذلك توليد دعم شعبي وبالتالي ،بتكلفة الدعومات على خزينة الدولة وفوائد الإصلاح المالي
 

 أشار البيان و ، للموازنة العامةلإيرادات غير النفطية لالبعثة على أهمية تطوير مصادر  أكّدت
. وجاء الإصلاح الكويت م الضريبي غير النفطي في دولةفي بناء النظا محدودإلى تقدم 

 Corporate Incomeتم تغيير ضريبة الدخل على الشركات ) حيث ،3112الرئيسي في عام 

Tax-CIT للشركات الأجنبية. وترى بعثة 02ثابت قدره ( من ضريبة تدريجية إلى معدل %
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تطبيق هذه الضريبة على الشركات الكويتية. هذا، وتشجع البعثة الحكومة الصندوق إمكانية 
تنفيذ ضريبة في الكويتية على العمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 (.Value Added Tax – VATالقيمة المضافة )

 

 وسطة الأجل أشار البيان إلى أن الحكومة سوف تستفيد من تطوير إطار موازنة عامة مت
( التابعة لوزارة المالية، Macro-Fiscal Unit – MFUوتعزيز قدرة وحدة التخطيط المالي الكلي )

 Governmentمعلومات لإدارة المالية الحكومية )وجود نظم وأكّدت البعثة على أهمية 

Financial Management Information System – GFMIS.) 

 
 السيولة  أوضاعوأن  الموائمة حاليًا تُعتبَر مناسبة،لنقدية أن السياسة ا ترى بعثة الصندوق

يقظة البنوك  مواصلة على أهميةالختامي وأكّد البيان  .لطلب على الائتماننمو ال داعمة حاليًا
أشارت البعثة إلى كما . لديها تعزيز إدارة المخاطروالاستمرار بالمحلية تجاه مخاطر الائتمان 
أن تكون سبّاقة في ب الاستمرار المالية العالمية، على السلطات أنه في حالة تشدد الظروف

لاحتواء ( Macro-prudential Policiesاستخدام السياسات التحوطية الكلية )و إدارة السيولة 
 المخاطر المالية الناشئة.

 
 طاع الخاص:قالتنويع وخلق فرص العمل للمواطنين في ال –ب 
 

 في مجالات يمكن أن توفر المزيد من لتنويع الاقتصادي ا وأولوية أشار البيان إلى أهمية
أن الزيادة المضطردة في القوى العاملة الوطنية تستدعي زيادة النمو في  مضيفًا، فرص العمل

جراء إصلاحات في سوق العمل. وأشار  القطاعات غير النفطية، والاستثمار في التعليم، وا 
. تطلب إصلاحات هيكلية لتحفيز التنويعهيمنة القطاع النفطي ي تقليصالبيان إلى أن 

لا بد من تحسين بيئة الأعمال،  فبالإضافة إلى تحديد مجالات استراتيجية للتنويع الاقتصادي
وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع القطاع الخاص في إقامة برامج 

واطنين. وأشار البيان إلى إنشاء تحسين المهارات، وتعزيز جودة التعليم، والتدريب المهني للم
 كما أكّدللقطاع الخاص.  المتاحةمناطق اقتصادية خاصة للتخفيف جزئيًا من ندرة الأراضي 

أن تشجيع الصناعات الموجّهة للتصدير سوف يدعم جهود الدولة في التنويع  البيان على
 الاقتصادي.
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 فافية والحوكمة والفعالية، وأشاد بجهود حاجة الإدارة العامة لزيادة معايير الش إلىالبيان  أشار
نشاء هيئة وتمويل الإرهاب إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسل الأموال  وا 

تخفيض التأخير في إصدار و تبسيط بعض العمليات البيروقراطية، ل سعيالو لمكافحة الفساد، 
 (.Single-Window Systemة )التراخيص للشركات الجديدة من خلال إنشاء نظام النافذة الواحد

 
 قانون  مثلباعتبارها خطوة بالاتجاه الصحيح القوانين الجديدة  بعضصدور بالبعثة  رحّبت

نشاءالشركات  Public- Privateبين القطاعين العام والخاص ) ةشراكالمؤسساتي للالإطار  ، وا 
Partnerships-PPP ،)صدار يز ثقة المستثمرين تعز بهدف قانون تشجيع الاستثمار المباشر  وا 

العديد من التشريعات الجديدة كما أشار البيان إلى أن هناك وزيادة الاستثمارات في الكويت. 
لإفلاس، والشفافية، والمناقصات العامة، ابما في ذلك قوانين تحت التطوير لا تزال التي 

عادة كما أشارت البعثة إلى التدابير المتعلقة بوالمنافسة.  ديون  جدولة جزء منشطب الفائدة وا 
لبنوك دى ال (dsMoral Hazar) أدبية أوجدت مخاطر أن مثل هذه التدابير مؤكِّدة، الأسر

، ةتؤدي إلى نتائج عكسية لبناء ثقافة مالية فعالة وبيئة عمل ذات مصداقيو والمقترضين، 
 وعليه ينبغي تجنّب مثل تلك التدابير مستقبلًا.

 
  بشكل  جيد يمكن أن تساهم بشكل  حيوي في كفاءة  التي تعمل الدينأشار البيان إلى أن أسواق

محلية عميقة وسائلة سيوفر مصادر  دينالوساطة المالية. وأكّد البيان على أن وجود سوق 
ويل الدين العام والشركات ملتمن الائتمان المصرفي تمويل طويلة الأجل أكثر تنافسية 

الحكومة وبنك الكويت المركزي في  همية دورأومشاريع البنية التحتية. وأشار البيان إلى 
 دالدين. وفي هذا الصدد، أشاتطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية والمؤسساتية لسوق 

( بإصدار سندات Yield Curveمبادرة بنك الكويت المركزي في تطوير منحنى العائد )ب البيان
صدار سندات  2 – 2 ( بفترة استحقاق منCBK Bondsبنك الكويت المركزي ) أشهر، وا 

 أنه يمكن إلىت البعثة وأشار سنوات.  01 – 0( بفترة استحقاق من Treasury Bondsخزينة )
 Issuanceات )صدار الإ لتواريخ ةنشر لإصدار في المستقبل  أن ينظر بنك الكويت المركزيل

Calendar)  الإصدارات في تسعير نظام المزاد وتفعيلالإصدارات، حجم والعمل على زيادة 
(Price-based Auction System) لخلق منحنى عائد قياسي أكثر  ،إذا استدعت الظروف

 سيولة.
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 المالي:و  يالقتصادالستقرار تعزيز  -جـ 

 

  يشير البيان إلى أن معدلات الرسملة المرتفعة واستمرار الربحية وانخفاض القروض غير
ساهم في دعم الاستقرار تنوك المحلية ( والمخصصات المرتفعة لدى البNPLsالمنتظمة )

إلى أن معدل  ويذكر البيان الرقابة الجيدة لبنك الكويت المركزي على البنوك، مشيرًا .المالي
% حسب الشريحة الأولى لرأس المال( 02% )02كفاية رأس المال للبنوك المحلية بلغ نحو 

 .3103في نهاية عام 

 

 نسبة القروض  أشار البيان إلى انخفاض( غير المنتظمةNon Performing Loans –NPLs )
عام  في نهاية% 2.0مقابل نحو  3102 في يونيو% 2.2في البنوك الكويتية إلى نحو 

، 3102% في نهاية يونيو 012، وبلغت نسبة المخصصات لدى البنوك المحلية نحو 3103
من إجمالي % 2.2على شركات الاستثمار المحلية نحو المحلية انكشاف البنوك  ويبلغ

مقابل مديونيتها خصصات كاملة وتحتفظ البنوك بم، 3103محفظة القروض في نهاية عام 
لدى البنوك  والاستثمار يقلص مخاطر الائتمانشركات الاستثمار المتعثرة، الأمر الذي على 
 قطاع تلك الشركات. على

 

  لتقوية النظام  3103بدور بنك الكويت المركزي بتعزيز التعليمات في عام رحّبت البعثة
، القروض إلى الودائعالمصرفي المحلي، حيث تم إدخال نسبة التمويل المستقر محل نسبة 

صدار معايير الحوكمة، ومسودة ال مشددة معايير  ووضع(، 2مبادئ التوجيهية لتنفيذ بازل )وا 
 الذي الانكشاف الكبير للبنوك المحلية على قطاع العقار ويشير البيان إلىلمخصصات. ل

الاعتبار أن بعض شركات العقار المحلية لا  أخذًا في، لصيقةالرقابة ال إلى مواصلة  يحتاج
بنك الكويت المركزي تعليمات بشأن نسبة القروض  وفي الوقت الذي لدىتزال تحقق خسائر. 

أثر تقلّبات الدورة من لتخفيف لحسب أجل الاستحقاق وذلك  (Loan-to-Deposit)إلى الودائع 
-Loan-toالقيمة )(، أشار البيان إلى أن ربط نسبة القروض إلى Procyclicalityية )الاقتصاد

Value)  في احتواء الانكشاف المفرط على قطاع العقار  قد تساعدآجال الاستحقاق حسب
 (.Credit Concentrationوتخفيض التركزات الائتمانية )
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  يساهم في تنويع محافظها وجني أشار البيان إلى أن توسّع البنوك الكويتية في الخارج
بنك الكويت المركزي يتعاون البيان إلى أن لمخاطر. وأشار ا يُحمّلالأرباح، إلّا أن ذلك 

الخارجية لفروع لتقييم الوضع المالي لالجهات الرقابية الخارجية  المعلومات مع ويشارك ويقاسم
مواصلة إلى ك الكويت المركزي بنتدعو البعثة ، لجنة بازل وتماشيًا مع رأي .لبنوك المحليةل

إلى أن أشارت البعثة . و تعاونه مع أهم السلطات الرقابية للأفرع الخارجية للبنوك المحلية
وبما يتفق مع المبادئ التوجيهية مستقبلًا  (Resolutionالتسوية )التحسينات على إطار 

ف يُسهّل التسوية سو ( Financial Stability Board Guidelinesلمجلس الاستقرار المالي )
 المنسقة للمؤسسات المالية التي تعمل في أكثر من دولة.

 
  وظيفيًا ومؤسساتيًا  المركزيالكويت تعزيز استقلالية بنك أكد البيان على أهمية(Institutional 

and Functional) وأشارت البعثة إلى أهمية والمساءلة.  مع العمل على تعزيز معايير الحوكمة
كما أكّدت على أن قيام بنك الكويت تحسين التنظيم والإشراف،  التقدم الحالي فيلبناء على ا

ية أكثر رسمية وشفاف (Prudential Framework-Macroالمركزي بتطوير إطار تحوطي كلي )
، المالي الاستقرار في مجالبنك الكويت المركزي  دورأمر مرغوب فيه. وأشارت إلى أهمية 

ا إلى جنب جنبً استقلالية بنك الكويت المركزي  تعزيزالعمل على و  ،كلذل وتحديد إطار التنسيق
لتولي مسئوليات لاستقرار المالي ا وقيادة جهود تحقيقلتحديد آلية الأسس القانونية  وضع مع

دارتها عزز قدرة السلطات على التعامل مع المخاطر مما سي الحيلولة دون وقوع الأزمات وا 
 . النظامية

 
 شركات الاستثمار المحلية، والمزيد من  بعض الحاجة لاستعجال إعادة هيكلة أشار البيان إلى

، والمزيد من الإفصاح عن على قطاع شركات الاستثمارالإجراءات لتعزيز الإشراف التنظيمي 
التي القطاع المالي على تنظيم والإشراف معلوماتها المالية، ورحّبت البعثة بالتحسينات في ال

شركات الاستثمار المحلية قطاع (. وأشار البيان إلى أن CMAق المال )تقوم بها هيئة أسوا
. ومع 3112 عام مستمر بتحقيق خسائر بالرغم من التراجع التدريجي في تلك الخسائر منذ

عادة الهيكلة في دولة الكويت، فإن إجراءات إعادة هيكلة شركات عمل للإغياب إطار  فلاس وا 
وذكر البيان أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ت أطول. الاستثمار المحلية تحتاج إلى وق

 ت البعثةأشار إطار عمل لتسوية الشركات )قانون الإعسار( بالتشاور مع البنك الدولي، كما 
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قطاع شركات الاستثمار المحلية مع التركيز على دورها لشاملة مراجعة  إجراء إلى أهمية
 .وأهدافها للاقتصاد المحلي وجدواها المالية

 
 أشار وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد،  مكافحة غسل الأموالل بالقانون الجديدالبيان  رحّب

إنشاء وحدة التحريات المالية  قرار إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي مؤخرًا على مشروع البيان
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل  3102لسنة  012من القانون رقم  02وفقًا للمادة 

 .هابالإر 
 
 أخرى قضايا -هـ
 

  التقدم الذي تم إحرازه في تحسين النظام الإحصائي في دولة الكويتبيُشيد البيان الختامي ،
  البيانات الاقتصادية. مختلف مجالات مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الجهد في
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 الكويت: مؤشرات اقتصادية ومالية 

  

 البيـــــان

 ةـمتوقع ةـأولي

1021 1023 1024 

 (%، ما لم يرد خلاف ذلك السنويالتغير ) والأسعار ةالقومي الحسابات

 3113 3215 3213 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية )مليار دينار(

 112 010 211 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة )الحقيقي(

 11 3.1- 00.1 الثابتة )الحقيقي( الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار -

 2.2 2.1 3.3 الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة )الحقيقي( -

 20410 20512 20512 سعر نفط خام الكويت التصديري )دولر أمريكي للبرميل(

 11.3 11.3 11.0 إنتاج النفط الخام )مليون برميل يومياا( 

 313 310 311 المستهلك )معدل التضخم السنوي(الرقم القياسي لأسعار 

 (الجارية بالأسعار الإجمالينسبة % من الناتج المحلي ) عمليات الموازنة )المالية العامة(

 2012 .201 5014 ، ومنها:الإيرادات العامة

 22.2 22.2 22.2 الإيرادات النفطية -

 00.2 0.0 2.2 الدخل من الاستثمار -

 4313 4213 3510 الإنفاق العام

 22.2 22.1 22.1 الإنفاق الجاري -

 2.0 2.0 2.0 الإنفاق الرأسمالي -

 1312 1514 3314 العجز / الفائض الكلي

 )مليون دينار كويتي( والئتمانالنقود 

 015 2513 1213 صافي الموجودات الأجنبية

 2.1 1.1 2.3 المطالب على القطاع غير الحكومي

 )نسبة % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية( رجيةقطاع التجارة الخا

 .2221 22312 21012 الصادرات السلعية

 .131- 1410- 1112- الواردات السلعية

 3515 3015 4311 فائض الحساب الجاري

 .3102لعام  لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت بشأن مشاورات المادة الرابعةالمصدر: البيان الختامي 


